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  المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية
  الدورة الثانية عشرة

  ٢٠١٣مايو / أيار٣١-٢٠نيويورك، 
  *ت من جدول الأعمال المؤق٦البند 

        مناقشة بشأن المؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية
 حقـــوق دراســـة عـــن الدســـاتير الوطنيـــة وإعـــلان الأمـــم المتحـــدة بـــشأن    

  الشعوب الأصلية
  

  مذكرة من الأمانة العامة    
عمـــلاً بقـــرار المنتـــدى الـــدائم المعـــني بقـــضايا الـــشعوب الأصـــلية في دورتـــه العاشـــرة     

ــرة E/2011/43 انظـــر( ــام   )١٠١، الفقـ ــز، وســـايمن ويليـ ــيغن ديفيـ ، أجـــرى أعـــضاء المنتـــدى مـ
فـارو إسـتبيان بـوب أك،       مفيبودولو، وفـالمين تـوكي، وبـول كانيينـك سـينا، وإدوار جـون، وأل              

وراجــا ديفاســيش روي، دراســةً عــن الدســاتير الوطنيــة وإعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق   
ــشعوب الأصــلية في الدســاتير       ــة ومــدى إدراج حقــوق ال ــيم طبيع ــة تقي ــشعوب الأصــلية، بغي ال

 المقدمـة إلى  وتَرِدُ الدراسة في هذه الوثيقـة     . الوطنية مع الإشارة إلى الحقوق المكرَّسة في الإعلان       
  .المنتدى في دورته الثانية عشرة
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تحـــدة بـــشأن حقـــوق دراســـة عـــن الدســـاتير الوطنيـــة وإعـــلان الأمـــم الم    
  )١(الشعوب الأصلية

  
  مقدمة  -أولا   

أصدر المنتدى الدائم المعني بقضايا الشعوب الأصلية، في دورتـه العاشـرة المعقـودة عـام                  - ١
ومدى إدراج حقـوق الإنـسان للـشعوب الأصـلية في           ، تكليفا بإجراء دراسة عن طبيعة       ٢٠١١

الدســاتير الوطنيــة، مــع الإشــارة إلى الحقــوق المكرّســة في إعــلان الأمــم المتحــدة بــشأن حقــوق    
  .الشعوب الأصلية

وتلقـي هــذه الدراسـة الــضوء علـى آخــر التطـورات الــتي شـهدتها الــدول الـتي اعترفــت         - ٢
 الـسبل الـتي تنتـهجها الـدول حاليـا للقيـام       وتستكـشف . بحقوق الشعوب الأصـلية في دسـاتيرها   

وينظـر  . بعمليات الإصلاح الدستوري التي تشمل الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية وثقافاتهـا  
الفرع الثاني من هذه الدراسة في أحكام الإعلان ذات الصلة بالدساتير الوطنيـة، بينمـا يتـضمن                 

ية أو بالـشعوب الأصـلية نفـسها في    الفرع الثالث موجزا عن الاعتراف بحقوق الـشعوب الأصـل      
عيّنــة مــن الدســاتير مــن مختلــف أنحــاء العــالم لتوضــيح الطريقــة الــتي جــرت بهــا عمليــة الإصــلاح 

أما الفرع الرابع فيتضمن تحلـيلا أكثـر تفـصيلا لعمليـات            . الدستوري أو كيف يمكن أن تُجرى     
ويتـضمن  . ال، ونيوزيلنـدا  الإصلاح الدستوري الجارية في أسـتراليا، وبـنغلاديش، وكينيـا، ونيب ـ          

  .الفرع الخامس الاستنتاجات والتوصيات
  

إعـــلان الأمـــم المتحـــدة بـــشأن حقـــوق الـــشعوب الأصـــلية والاعتـــراف    -ثانيا   
  الدستوري بها

وتـرد  . يتضمن الإعلان أحكاما تتعلق بمسألة الاعتراف الدستوري بالـشعوب الأصـلية            - ٣
  :هذه الأحكام في المواد التالية

، الــتي تـنص علــى أن للــشعوب الأصـلية الحــق في تقريـر المــصير، وأنــه    ٣دة المـا   )أ (  
بمقتضى هذا الحق، تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها الـسياسي وتـسعى بحريـة لتحقيـق تنميتـها                  

  الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛

__________ 
ســكوت . يــود معــدّو الدراســة التنويــه بالمــساعدة القيّمــة الــتي تلقوهــا في صــياغة هــذه الدراســة مــن جــون ك   )١(  

الاتصالات العامة، ومن دنيس ميرينـا، الـتي        ودانييل كابيو ياماس وباتريشيا بيتنر، العاملين في مركز خدمات          
  .تعمل لدى المركز المعني باستقلالية الشعوب الأصلية وتنميتها
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، التي تـنص علـى أن للـشعوب الأصـلية الحـق في المـشاركة في اتخـاذ                   ١٨المادة    )ب (  
ارات المتعلقــة بالمــسائل الــتي تمــس حقوقهــا مــن خــلال ممــثلين تختــارهم هــي بنفــسها ووفقــا القــر

لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفـظ وتطـوير مؤسـساتها الأصـلية الخاصـة بهـا الـتي تقـوم                     
  باتخاذ القرارات؛

 التي تنص على أنه على الـدول أن تتـشاور وتتعـاون بحـسن نيـة مـع                   ١٩المادة    )ج (  
ــها الحــرة      الــشعوب ــها للحــصول علــى موافقت ــة مــن خــلال المؤســسات الــتي تمثل  الأصــلية المعني

  .والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها
وهنـاك مـن الدسـاتير المـدوّن        . وتتبوأ الدساتير مرتبة القـانون الأسمـى في معظـم البلـدان             - ٤

 البلــدان أصــبحت تميــل، منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة، إلى اعتمــاد دســاتير وغــير المــدوّن، غــير أن
وعلى مدى العقـود القليلـة الماضـية، اعتـرف العديـد مـن الـدول بالـشعوب الأصـلية في                     . مدوّنة

ومــن أشــكال الاعتــراف الــضعيف . ويتفــاوت هــذا الاعتــراف بــين الــضعف والقــوة. دســاتيرها
تعتــرف بوجــود شــعوب أصــلية في دولــة مــا، بينمــا قــد  تــضمين الدســتور عبــارات غــير ملزِمــة 

ينطــوي الــشكل القــوي مــن الاعتــراف علــى ترســيخ حقــوق الــشعوب الأصــلية، مثــل الحقــوق  
ويُعتـبر  . المضمونة بموجـب معاهـدة أو الحقـوق في الأرض، أو ترسـيخ حظـر التمييـز العنـصري                  

ســيخ الحقــوق  الاعتــراف الدســتوري تطــورا رمزيــا وموضــوعيا هامــا لا يقــف عنــد حــد تر        
وكمـا أكـد أحـد    . الموضوعية للشعوب الأصلية بل إنه يؤدي أيضا إلى تحسين مـستوى رفاههـا      

  :ماء الشعوب الأصلية في أستراليازع
لقــد أصــبحت أنظــرُ إلى الدســاتير الوطنيــة علــى أنهــا الإطــار الأمثــل الــذي يــنص علــى     

وطني هـو الـذي   فالدسـتور ال ـ .  مـواطني أمـة مـن الأمـم       - أو عـدم رفـاه       -ضمان رفـاه    
يحدد كيفية تسيير شؤون مجتمع ما ومكانة المواطن فيه وعلاقته مع المـواطنين الآخـرين               

  .)٢(ومع مؤسسات البلد
وقد أيدت كلية الطب النفسي الملكية الأسترالية والنيوزيلندية هـذه الفكـرة، وأكـدت                - ٥

. ماعيـا واقتـصاديَّا   وجود ترابط بين عدم الاعتراف الدستوري وحرمـان الـشعوب الأصـلية اجت            
وتؤكــد الكليــة، بــشكل خــاص، أن الاعتــراف خطــوةٌ حاسمــةٌ للمــساعدة علــى تحــسين الــصحة 
العقلية للشعوب الأصـلية، وأن عـدم الاعتـراف بوجـود شـعب مـا في دسـتور أي بلـد لـه تـأثير                       

__________ 
 The Australianمجلـة  ‘‘ الإصلاح الدستوري عامل حاسم في تحقيـق رفـاه الـشعوب الأصـلية    ’’نويل بيرسون،   )٢(  

-www.theaustralian.com.au/national: والمقال متاح على الموقع التـالي     . ٢٠١١ديسمبر/ كانون الأول  ٢٤في  

affairs/opinion/constitutional-reform-crucial-to-indigenous-wellbeing/story-e6frgd0x-1226229707704. 
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ا كبير على شعوره بهويته وقيمته داخل المجتمع، ويـؤدي إلى اسـتمرار التمييـز والتحيـز ضـد هـذ                
  .)٣(الشعب، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة شعور الشعوب الأصلية بالإحباط

    
  الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في الدساتير  -ثالثا   

ــواد الــسالفة            - ٦ ــال لأحكــام الم ــدان للامتث ــتي تتبعهــا البل ــاليب ال ــذا الفــرع الأس ــدد ه يح
 لا تمتثـل جميعهـا إلى كـل مـادة           وتجـدر الإشـارة إلى أن الدسـاتير المـذكورة         . من الإعـلان   الذكر

ويُـشار إلى أن قائمـة البلـدان المختـارة          . فبعضها تناول أجزاء فقط من مختلف المـواد       . على حدة 
بـل تبـيّن    . هنا لا تشمل جميع البلدان التي تدرج حمايـة حقـوق الـشعوب الأصـلية في دسـاتيرها                 

ــوق في ا       ــذه الحق ــراف به ــت للاعت ــتي اتُّبع ــسبل ال ــف ال ــة مختل ــصعيدين   القائم ــى ال ــاتير، عل لدس
  .والعالمي الإقليمي

  
  الحق في تقرير المصير:  من الإعلان٣المادة   -ألف   

  منطقة القطب الشمالي    
ــادة    - ٧ ــصامي     ٢تــنص الم ــسويد علــى تــشجيع الفــرص المتاحــة للــشعب ال  مــن دســتور ال

. يــة الخاصــة بهــاوالأقليــات العرقيــة واللغويــة والدينيــة لــصون وتطــوير الحيــاة الثقافيــة والاجتماع
 المتعلقـــة بحريـــة التجـــارة علـــى حـــق الـــسكان الـــصاميين في ممارســـة تربيـــة   ١٧وتـــنص المـــادة 

  .الرنة حيوان
ويعتــرف دســتور فنلنــدا بحــق الــشعب الــصامي الأصــلي، وكــذلك حــق طائفــة الرومــا    - ٨

ويــنص . والجماعــات الأخــرى، في الحفــاظ علــى اللغــات والثقافــات الخاصــة بهــم وفي تنميتــها   
 علــى تمتــع الــشعب الــصامي، في منطقتــه الأصــلية، بــالحق في تنظــيم شــؤونه اللغويــة ١٢١ بنـد ال

  .والثقافية بصورة ذاتية
من دستور النرويج على أن الدول مسؤولة عن تهيئـة الظـروف            ) أ (١١٠وتنص المادة     - ٩

  .المواتية ليصون الشعب الصامي الأصلي ويطور لغته وثقافته وأسلوب عيشه
  

__________ 
ــسكان الأســتراليين الأصــليين        )٣(   ــالاعتراف الدســتوري بحقــوق ال ــق الخــبراء المعــني ب ــسكان  ’’فري ــراف بال الاعت

ينــاير /كــانبيرا، كــانون الثــاني(‘‘ تقريــر فريــق الخــبراء: ق تــوريس في الدســتورالأصــليين وســكان جــزر مــضي 
 .www.youmeunity.org.au/final-report: ، وهو متاح على الموقع التالي٤٠، الصفحة )٢٠١٢
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   وأمريكا الجنوبيةالوسطىأمريكا     
 من دستور المكسيك على منح الشعوب الأصـلية الحـق في تقريـر المـصير                ٢تنص المادة     - ١٠

ويــنص . ضـمن إطــار عـام مــن الحكــم الـذاتي وفقــا للدسـتور، وبطريقــة تحفــظ الوحـدة الوطنيــة     
الدســـتور أيـــضا علـــى ضـــرورة أن يـــضمن القـــانون حمايـــة وتعزيـــز تنميـــة اللغـــات والثقافـــات 

الأعراف والموارد الخاصة بالشعوب الأصلية وأن يـضمن كـذلك أشـكالا محـددة مـن التنظـيم                   و
ــاعي ــوء الفعلـــي     . الاجتمـ ــة اللجـ ــلية أيـــضا إمكانيـ ــات الأصـ ــراد الجماعـ ــانون لأفـ ــل القـ ويكفـ

  .القضاء إلى
 ٢١٠وتعتـرف المـادة     . ويتضمن دستور البرازيل فصلا بشأن حقوق الشعوب الأصلية         - ١١

يتضمن المنهج الدراسي في المـدارس الابتدائيـة حـدا أدنى مـن أجـل تعزيـز احتـرام             بأنه ينبغي أن    
القيم الثقافية، وتنص على أن التعليم الابتـدائي الـذي تتلقـاه جماعـات الـشعوب الأصـلية يجـب                    

ــها الأم  ــالتنظيم الاجتمــاعي   ٢٣١ووفقــا للمــادة  . أن يكفــل اســتخدام لغت ــراف ب ــتعين الاعت ، ي
فهــا ولغاتهــا ومعتقــداتها وتقاليــدها، بالإضــافة إلى الاعتــراف بحقوقهــا    للــشعوب الأصــلية وأعرا

  .الأصلية في الأراضي التي تعيش فيها منذ القدم
 من دستور إكـوادور بلغـات الـشعوب الأصـلية باعتبارهـا جـزءا مـن                 ٢وتعترف المادة     - ١٢

 ٢٤٢ المـادة    وتـشير .  كرامـة الـشعوب والقوميـات الأصـلية        ٨٤وتـضمن المـادة     . الثقافة الوطنية 
ــشعوب الأصــلية يجــب أن تخــضع إلى تنظــيم إ     ــاطق ال ــنح   إلى أن من ــف، في حــين تم قليمــي مختل

  . للشعوب الأصلية الحق في تطبيق النظم القانونية الخاصة بها٥٧ المادة
 ٥وتـنص المـادة     . ويعترف دستور دولة بوليفيـا المتعـددة القوميـات بالـشعوب الأصـلية              - ١٣

صلية لغات رسمية إلى جانب اللغة الإسبانية ويجب الاعتـراف بهـا في       على أن لغات الشعوب الأ    
 على أن للشعوب الأصـلية الحـق في العـيش وفقـا             ٣٠وتنص المادة   . نظام التعليم المتعدد اللغات   

وللشعوب الأصلية أيضا الحـق     . لهويتها الثقافية ومعتقداتها الروحية وأعرافها ونظرتها إلى الكون       
ى شــكل ملكيــة جماعيــة للأراضــي، وحمايــة أماكنــها المقدســة، وفي كفالــة  في تقريــر المــصير علــ

احتـرام وتعزيــز معارفهـا التقليديــة، وطبــها التقليـدي، وطقوســها، ورموزهـا الدينيــة، ولباســها،     
  .وملكيتها الفكرية الجماعية

  
  الاتحاد الروسي    

وب الأصـلية    من دستور الاتحاد الروسـي حقـوق الأقليـات مـن الـشع             ٦٩تضمن المادة     - ١٤
وفقــا لمبــادئ ومعــايير القــانون الــدولي المعتــرف بهــا عالميــاً والمعاهــدات والاتفاقــات الدوليــة الــتي 

  .وقعها الاتحاد الروسي
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  أمريكا الشمالية    
 من دستور كندا بحقوق السكان الأصليين والحقوق القائمة بموجـب          ٣٥تعترف المادة     - ١٥

ومـع أن   . لـك الحقـوق فيمـا يتعلـق بمطالبـات الأراضـي           المعاهدات المبرمة داخل كنـدا وتؤكـد ت       
هذه المـادة لا تـنص بـشكل محـدد علـى حـق الـشعوب الأصـلية في الحكـم الـذاتي، فـإن سياسـة                           

 فتحمـي   ٢٥أمـا المـادة     . )٤(١٩٩٥دة تـضمن ذلـك الحـق منـذ سـنة            الحكومة تـرى أن هـذه المـا       
قــوق الفرديــة الــتي يحميهــا  حقــوق الــشعوب الأصــلية المعتــرف بهــا مــن قبــلُ بحيــث لا تقيــد الح  

، ٢٠١٠وفي عــام . الدســتور حقــوق الــشعوب الأصــلية ولا تبطلــها بــأي شــكل مــن الأشــكال
أيــدت الحكومــة الإعــلان، وأقــرت بــأن هنــاك العديــد مــن النقــاط المــشتركة بــين الحقــوق الــتي   
يــضمنها الإعــلان وحقــوق الــشعوب الأصــلية والحقــوق الــتي تــنص عليهــا المعاهــدات المكرَّســة  

  .)٥(الدستور في
وقد أنشأ دستور الولايات المتحدة الأمريكية اتحـادا ثلاثيـا لقبائـل الهنـود ذات الـسيادة                   - ١٦

ويمكن تفسير التعديلين التاسع والعاشـر      . على مستوى حكومات الولايات والحكومة الاتحادية     
.  في الحكـم الـذاتي     اللذين أُدخلا على الدستور على أنهما يحميان الحقوق المتأصلة لقبائل الهنـود           

ــام  ــم المتحــدة،       ٢٠١٠وفي ع ــين الوكــالات لإعــلان الأم ــشترك ب ــد إجــراء اســتعراض م ، وبع
وبالتشاور مع زعماء القبائل وفي إطار التحـاور مـع الجهـات المعنيـة الأخـرى، أيـدت الحكومـة                    

  .)٦(صيرالاتحادية الإعلان باعتباره متسقا مع الاعتراف القائم بحق قبائل الهنود في تقرير الم
  

  أفريقيا    
 من دستور جنوب أفريقيـا بتراجـع اسـتخدام ومكانـة لغـات الـشعوب            ٦تعترف المادة     - ١٧

الأصلية تاريخيـا، وتـنص علـى أنـه يجـب علـى الدولـة أن تتخـذ تـدابير عمليـة وإيجابيـة للارتقـاء                          
  .بمستوى استخدام هذه اللغات

  

__________ 
نهج حكومة كندا إزاء تنفيذ الحـق المتأصـل للـشعوب الأصـلية       ’’شؤون الشعوب الأصلية وتنمية شمال كندا،         )٤(  

: والوثيقــة متاحـة علــى الموقـع التــالي  . ٢٠١٠سـبتمبر  / أيلــول١٥، ‘‘كـم الــذاتي والتفـاوض علــى ذلـك   في الح
www.aadnc-aandc.gc.ca/eng/1100100031843/1100100031844. 

التقـدم  : كندا وإعـلان الأمـم المتحـدة بـشأن حقـوق الـشعوب الأصـلية       ’’مركز دراسات السياسات الدولية،      )٥(  
: والوثيقــة متاحــة علــى الموقــع التــالي. ٢٠١١نــوفمبر / تــشرين الثــاني٣، ‘‘وب الأصــليةنحــو دبلوماســية الــشع

http://cips.uottawa.ca/canada-and-undrip-moving-forward-on-indigenous-diplomacy-2/. 

-www.ncai.org/policy: والوثيقة متاحة على الموقع التـالي     . ‘‘قضايا دولية ’’المؤتمر الوطني للهنود الأمريكيين،       )٦(  

issues/tribal-governance/international-issues. 
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  آسيا    
 تقـــدما في جنـــوب شـــرق آســـيا، حيـــث  يُعتـــبر دســـتور الفلـــبين مـــن أكثـــر الدســـاتير   - ١٨

) ٥البنــد (وتــنص المــادة الثانيــة عــشرة . عــدة أحكــام محــددة بــشأن الــشعوب الأصــلية  يتــضمن
علــى أن الدولــة مــسؤولة عــن حمايــة حقــوق المجتمعــات المحليــة ذات الثقافــات الأصــلية في    منــه

وتـنص  . قـافي الانتفاع بأراضي أجدادهم من أجل ضمان رفاههم الاقتصادي والاجتمـاعي والث          
علـى أنـه يجـب علـى الدولـة أن تعتـرف بحـق المجتمعـات المحليـة                   ) ١٧البنـد   (المادة الرابعة عـشرة     

ــذه         ــرم ه ــدها ومؤســساتها، وأن تحت ــا وتقالي ــوير ثقافاته ــظ وتط ــات الأصــلية في حف ذات الثقاف
. الحقــوق وتحميهــا، ويجــب أن تراعــي تلــك الحقــوق عنــد بلــورة الخطــط والــسياسات الوطنيــة  

ــد ( المــادة العاشــرة وتــبين ــاطق المتمتعــة بــالحكم الــذاتي في كــورديليراس وفي   ) ١البن حــدود المن
  .منطقة مينداناو الإسلامية

ويــنص دســتور ماليزيــا علــى تــوفير حــصص خاصــة في المناصــب العامــة وفي الــرخص      - ١٩
 بـاء   ١٦١ ألف و    ١٦١ و   ١٦١ و   ١٥٣المواد  (للشعوب الأصلية في ولايتي صباح وساراواك       

وتوفر الأحكام المتصلة بالإجراءات الإيجابية ضمانات تحمـي الـشعوب الأصـلية            ).  هاء ١٦١و  
  )).٥( ألف ١٦١ و ٨المادتان (من التمييز 

  
  الحق في هيئات تمثيلية لاتخاذ القرارات:  من الإعلان١٨المادة   -اء ـب  

  منطقة القطب الشمالي    
 مناصـب برلمانيـة لممثلـي جـزر فـيرو            من دستور الدانمرك على تخصيص     ٢٨تنص المادة     - ٢٠

ــد  ــذ        (وغرينلنـ ــذاتي منـ ــالحكم الـ ــة بـ ــدانمرك متمتعـ ــة للـ ــار تابعـ ــا وراء البحـ ــة مـ ــة إداريـ منطقـ
  ).١٩٧٩ عام
  

  أمريكا الوسطى والجنوبية    
 مـــن دســـتور كولومبيـــا بـــالتنوع العرقـــي والثقـــافي للدولـــة وتـــنص   ٧تعتـــرف المـــادة   - ٢١
 أقــاليم الــشعوب الأصــلية تخــضع لحكــم مجــالس       علــى أن٣٣٠وتــنص المــادة  . حمايتــه علــى
 علــى أنــه يجــوز ٢٤٦وتــنص المــادة . تــشكيلها وتنظيمهــا وفقــا لأعــراف المجتمــع المحلــي  يجــري

ــها       ــا لقوانين ــة وفق ــها الإقليمي ــشعوب الأصــلية ممارســة صــلاحياتها في حــدود ولايت ــسلطات ال ل
  .الخاصة وإجراءاتها
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  آسيا    
مناصـب تـشريعية لأفـراد القبائـل والطبقـات المـصنفة            ينص دستور الهند على تخـصيص         - ٢٢

، وإنشاء مجالس متمتعة بالحكم الذاتي في المقاطعـات         )٣٣٢ و   ٣٣٠المادتان  (بموجب الدستور   
ــاليم  ــسادسة  (والأق ــواد ال ــة الم ــل     )مجموع ــراد القبائ ــة لأف ــة العام ، وتخــصيص مناصــب في الخدم

  )).ف أل٤ (١٦المادة (والطوائف المصنفة بموجب الدستور 
  

الحــق في الموافقــة أو الامتنــاع عــن الموافقــة فيمــا يتعلــق :  مــن الإعــلان١٩المــادة   -جيم   
  بقرارات الدولة التي تعني الشعوب الأصلية

  أمريكا الوسطى والجنوبية    
ــشار بــشأن استكــشاف       - ٢٣ يعتــرف دســتور إكــوادور بحــق الــشعوب الأصــلية في أن تست

، وحقهـا في صـون تراثهـا        )٧ (٥٧المـادة   (ة علـى أراضـيها      واستغلال المـوارد الطبيعيـة الموجـود      
  )).١٣ (٥٧المادة (الثقافي والتاريخي وتطويره وإدارته 

وينص دستور دولة بوليفيا المتعـددة القوميـات علـى أن التـشاور المـسبق مـع الـشعوب                      - ٢٤
لال المـوارد  الأصلية في المـسائل الـتي تهمّهـا واجـبٌ منـوط بالدولـة، لا سـيما فيمـا يتعلـق باسـتغ                  

  ).٣٩٤ و ٤٠٣المادتان (الطبيعية غير المتجددة الموجودة في أراضي الشعوب الأصلية 
  

  أفريقيا    
 مـن دسـتور أوغنـدا، يحـق لأفـراد الأقليـات أن يـشاركوا في عمليـات           ٣٦وفقا للمـادة      - ٢٥

  .نيةصنع القرار، وأن تؤخد آراؤهم ومصالحهم في الاعتبار عند إعداد الخطط والبرامج الوط
  

  آسيا    
إضافة إلى منح مركز الولاية وإنشاء مجالس على صـعيد المقاطعـات والأقـاليم في شمـال                   - ٢٦

شرق الهند، يتضمن دستور الهند عدة تدابير أخرى ترمـي إلى حمايـة تكامـل الـشعوب الأصـلية                   
بير حكمـا   وتشمل هذه التـدا   . “القبائل المصنفة ”في المنطقة الشمالية الشرقية المشار إليها باسم        

يمنع الهيئـة التـشريعية الاتحاديـة مـن سـن تـشريعات فيمـا يتعلـق بملكيـة الأراضـي أو الممارسـات                       
ــة        ــة الجمعي ــزورام دون موافق ــد ومي ــتي ناغالان ــشعوب الأصــلية في ولاي ــة لل ــة والديني الاجتماعي

ضاء ، واشــتراطًا بالتــشاور مــع أعــ) زاي٣٧١ ألــف و ٣٧١المادتــان (التــشريعية للولايــة المعنيــة 
ــصنفة        ــاطق الم ــق بالمن ــشريعات تتعل ــل ســن ت ــشريعية قب ــات الت ــة في الهيئ ــل الممثل ــة (القبائ مجموع

  ).الخامسة المواد
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ــرف دســتور ماليزيــا بالــسلطة المــستقلة لــولايتي صــباح وســاراواك فيمــا يتعلــق           - ٢٧ ويعت
  ). هاء٩٥  دال و٩٥  باء و٩٥ المواد(بالتشريعات ذات الصلة بالأراضي 

  
  لتطورات الدستورية نحو الاعتراف بحقوق الشعوب الأصليةا  -رابعا   

يركز هذا الفرع على التدابير التي تتخذها البلـدان مـن أجـل إدمـاج الأحكـام الـواردة                     - ٢٨
ومـرة أخـرى، لا تـشكل هـذه القائمـة قائمـة نهائيـة لهـذه المحـاولات،                   . في الإعلان في دسـاتيرها    

حاليـا علـى الـصعيد العـالمي، الـتي ثبـت نجاحهـا كليـا أو                 وإنما تقدم عيّنة من المبـادرات المتخـذة         
  .جزئيا أو التي لم يتم تقييمها بعد

  
  حق تقرير المصير : من الإعلان٣المادة   -ألف   

  أفريقيا    
تعكف كينيا على إدخال عـدة تغـييرات علـى دسـتورها فيمـا يتعلـق بحقـوق الـشعوب                      - ٢٩

المجتمـع المحلـي    ” الدسـتور تعريفـات مختلفـة لمفهـوم          وتتضمن المادة المتعلقة بالتفـسير في     . الأصلية
، حيث جاء فيها بأنه مجتمع محلي تقليدي ظل خارج الحياة الاجتماعيـة والاقتـصادية               “المهمش

المتكاملة في كينيا ككل، بدافع من الضرورة أو الرغبـة في حمايـة ثقافتـه وهويتـه الفريـدتين مـن                     
 محلـي مؤلـف مـن الـسكان الأصـليين، أبقـى وحـافظ        الانصهار في البوتقـة الكينيـة؛ وأنـه مجتمـع        

على أسلوب تقليدي للعيش وكسب الرزق يستند إلى اقتصاد الـصيد أو القطـف؛ وأنـه مجتمـع                
ــة والاقتــصادية       ــاة الاجتماعي ــشارك في الحي ــدو المــستقرين أو الرحــل، لم ي محلــي مؤلــف مــن الب

ــرا      ــه الجغ ــسبب انعزال ــشي ب ــشكل هام ــا ككــل إلا ب ــة لكيني ــسبي المتكامل ــادة (في الن ). ٢٦٠الم
ــك          ــلان، وذل ــبين في الإع ــى النحــو الم ــصير عل ــر الم ــوم تقري ــى مفه ــتور الآن عل وينطــوي الدس
بالاعتراف بضرورة محافظة تلك المجتمعات المحلية على ثقافاتهـا وهوياتهـا الفريـدة أو برغبتـها في                 

  ).١٧٤المادة (ذلك 
 اللغـوي للـشعب الكينيـي وتـشجيع تطـوير         الدولة بتعزيز وحماية التنـوع     ٧وتلزم المادة     - ٣٠

 بالثقافة على أنها الأساس الذي يقـوم        ١١وتعترف المادة   . لغات الشعوب الأصلية واستخدامها   
عليه البلد، وتلزم الدولـة بتـشجيع جميـع أشـكال التعـبير الثقـافي بوسـائل منـها الآداب والفنـون                      

والدولـة  . علام والمنشورات والمكتبات  والاحتفالات التقليدية والعلوم والاتصالات ووسائط الإ     
ملزمة أيضا بالاعتراف بدور تكنولوجيات الـشعوب الأصـلية في تنميـة البلـد، وبتعزيـز حقـوق                   
الملكية الفكرية للشعب الكيني وسن تشريعات تكفل حصول المجتعـات المحليـة علـى تعويـضات                

ريعات للاعتـراف بملكيـة     وينبغـي أيـضا سـن تـش       . أو عائدات مقابل استخدام منتجاتهـا الثقافيـة       
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الشعوب الأصـلية لأصـناف البـذور والنباتـات وخصائـصها الوراثيـة المتنوعـة واسـتخدامها مـن                   
  .جانب المجتمعات المحلية، ولحماية هذه الملكية

 من الدستور الأراضي على أنها ملكية عامة أو ملكيـة للمجتمعـات            ٦١وتصنف المادة     - ٣١
ــة خاصــة   ــة أو ملكي ــادة وجــاء في. المحلي ــها باســم    ٦٣ الم ــسجل ملكيت ــة ت  أن الأراضــي المجتمعي

ويـشمل ذلـك   . المجتمعات المعيّنة على أساس الانتماء العرقي أو الثقافي أو سمات أخرى مـشابهة           
الأراضي المسجلة شرعيا باسم ممثلي المجموعة والأراضي التي نقلـت ملكيتـها شـرعيا إلى مجتمـع      

ويـشمل  .  ملكية للمجتمع المحلي بموجب قـانون برلمـاني  محلي معيّن وأي أراض أخرى أُعلن أنها      
ذلــك أيــضا الأراضــي الــتي تملكهــا أو تــديرها أو تــستخدمها علــى نحــو شــرعي مجتمعــات محليــة  
معيّنة، مثل الغابات المجتمعية أو المراعي أو الأماكن المقدسـة وأراضـي الأجـداد والأراضـي الـتي                

. غير أنـه هنـاك عـدة محـاذير     . تعيش على الصيد والقطف   تحتلها منذ القدم المجتمعات المحلية التي       
. فعلى سبيل المثال، لا يجوز التصرف في الأراضي المجتمعية أو اسـتخدامها إلا بموجـب القـانون                

، أن تــنظم اســتخدام أي أرض ٦٦وعــلاوة علــى ذلــك، لا يــزال يجــوز للدولــة، بمقتــضى المــادة 
ــام ال    ــة أو النظـ ــسلامة العامـ ــدفاع أو الـ ــصلحة الـ ــام أو المـ ــة  عـ ــصحة العامـ ــة أو الـ لآداب العامـ

  .لتخطيط استخدام الأراضي أو
  

  آسيا    
، يتضمن أي إشـارة     ٢٠١١لم يكن الدستور الوطني لبنغلاديش، إلى أن تم تعديله عام             - ٣٢

ولم يكن يعتـرف بوجـود هـذه الـشعوب إلا بطريقـة غـير مباشـرة           . محددة إلى الشعوب الأصلية   
الـشريحة  ”الإيجابية بشأن التدابير الخاصة المتعلقة بمـا كـان يـسمى            من خلال أحكام الإجراءات     

وبعــــد إجــــراء التعــــديل   )). ٣( ٢٩و ) ٤ (٢٨ و ١٤المــــواد  (“المتخلفــــة مــــن المــــواطنين  
عشر، صار الدستور ينص على وجوب اتخاذ الدولة خطـوات لحمايـة وتطـوير الثقافـة                  الخامس

  . من الأجناس والطوائف والمجتمعات العرقيةوالتقاليد المحلية الفريدة للقبائل والأقليات
ــرة بــين عــامي        - ٣٣ ــشعوب الأصــلية في دســتور باكــستان، بمــا يــشمل الفت وتغــير مركــز ال

، ١٩٦٢ إلى عــام ١٩٤٧فمــن عــام .  عنــدما كانــت بــنغلاديش جــزءا منــها ١٩٧١ و ١٩٤٧
لـة، بمقتـضى    أدرجت أراضي هضبة شيتاغونغ ومنطقة ميمنسنغ الكبرى في قائمة المنـاطق المعزو           

وكانــت المنــاطق المعزولــة خاضــعة لأنظمــة  . ١٩٣٥ مــن قــانون حكومــة الهنــد لعــام  ٩٢المــادة 
خاصــة، ولم يمتــد ســريان القــوانين المطبقــة عمومــا علــى الــصعيد الــوطني ليــشمل هــذه المنــاطق    

وتعتــرف الأنظمــة الخاصــة بــسيادة الحكــام التقليــديين وشــيوخ       . لمامــا أو بــصورة معدلــة   إلا
ــل ــهم        القبائ ــاطق الخاضــعة لولايت ــرفي في المن ــانون الع ــديين واحتكــامهم إلى الق ــاء التقلي والرؤس
ــاؤهم الحقــوق في الأراضــي    . القــضائية ــة أو اقتن وكــان دخــول الأجانــب إلى الأراضــي التقليدي
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الأجانــب يخــضع أيــضا محظــورا أو مقيــدا، وكــان نظــام إقــراض المــال والتجــارة الــذي جــاء بــه  
  .)٧(لأنظمة صارمة

، كــان ينطبــق علــى المنــاطق المعزولــة جزئيــا، مثــل   ١٩٧١ إلى عــام ١٩٤٧ومــن عــام   - ٣٤
ميمنسنغ في بنغلاديش، وجهارخند وأوريسا ومادهيا براديش والعديـد مـن الولايـات الأخـرى      
في شبه الجزيرة الهندية، عدد أكبر من القوانين العامـة، وكانـت الحكومـة المركزيـة تـؤدي دورا                   

 دور ومركز المؤسسات التقليدية للشعوب الأصلية في تلك المنـاطق أقـل           وبالمقابل، كان . أقوى
الــذي شمــل (وخــلال الحكــم البريطــاني للهنــد . أهميــة ممــا كــان عليــه الحــال في المنــاطق المعزولــة 

، كانت تلك المنـاطق كلـها تتمتـع بمركـز المنـاطق المعزولـة،               )بنغلاديش والهند وباكستان الحالية   
بما في ذلـك    (تسكنها أساسا شعوب أصلية     ) ولا تزال ( المناطق كانت    نظرا لأن أجزاء من تلك    

وفي وقـت سـابق،     ). المناطق الواقعة في ولايات أروناشال برادش وميغالايا وناغالاند وميـزورام         
 “مقاطعــات متخلفــة”كانــت المنــاطق المعزولــة والمنــاطق المعزولــة جزئيــا ينظــر إليهــا علــى أنهــا   

مقاطعـات  ”، وفي وقـت أسـبق، علـى أنهـا           ) ألـف  ٥٢، المادة   ١٩١٥قانون حكومة الهند لعام     (
  ).١٨٧٤قانون المقاطعات المصنفة لعام  (“مصنفة
وأُسـقطت  . ، أُعيد تعريف المنـاطق المعزولـة بأنهـا منـاطق قبليـة            ١٩٦٢وفي دستور عام      - ٣٥

 ذلـك   رغـم أنـه ينبغـي الإشـارة إلى أنـه، في           (منطقة ميمنسنغ الكبرى مـن قائمـة المنـاطق القبليـة            
ــة بــسبب الهجــرة غــير       الوقــت، تقلــص حجــم الــشعوب الأصــلية في تلــك المنطقــة لتــصبح أقلي

، ولكـن احـتُفظ بمقاطعـات هـضبة شـيتاغونغ، إلى جانـب ديـر وشـيترال وعـدة أمـاكن                      )المقيدة
وأُلغـــي مركـــز مقاطعـــات هـــضبة . أخـــرى تقـــع الآن في مقاطعـــة خيـــبر بـــاختونخوا بباكـــستان

 ٢٢٣، في انتـهاك للمـادة   ١٩٦٤ طريـق التعـديل الدسـتوري لعـام        شيتاغونغ كمنطقة قبلية عن   
ــن الدســتور الــتي تــضمن إجــراء مــشاورات مــع ممثلــي أي منطقــة قبــل ســحب مركزهــا           . م

وأصبحت مقاطعات هضبة شيتاغونغ جزءا مـن بـنغلاديش عنـدما حـصل البلـد علـى اسـتقلاله                   
يمـي للـشعوب الأصـلية،      وأدى توقيع اتفاق هضبة شيتاغونغ بين أكـبر حـزب إقل          . ١٩٧١عام  

، إلى ١٩٩٧وهــو بارباتيــا شــاتاغرام جانــا ســانغاتي ســاميتي، وبــين حكومــة بــنغلاديش في عــام 
. إعــادة إحيــاء قــدر مــن الاســتقلالية والحكــم الــذاتي للمنطقــة، لا مركزهــا الدســتوري الخــاص  

 وأدى عدم وجود ضـمانات دسـتورية صـريحة إلى تحويـل الـشعوب الأصـلية إلى أقليـة في وطـن                     
أجــدادهم، بوســائل منــها عمليــات نقــل مــستوطنين مــن الــسكان غــير الأصــليين، وأدى ذلــك   

__________ 
  )٧(  Zainul Aidin Ahmad, “Excluded areas under the new Constitution”, Congress Political and Economic 

Studies, No. 4 (Allahabad, Ashraf, 1937(. 
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بوضــوح إلى إضــعاف نظــام الحكــم الــذاتي لــديهم وحقــوقهم في ملكيــة الأراضــي والمــوارد          
  .)٨(هم السياسي والاجتماعي والثقافيوتكامل
يــة إلى نظــام أمــا نيبــال فهــي بــصدد اعتمــاد دســتور جديــد بعــد تحولهــا مــن نظــام الملك    - ٣٦

ويتضمن مشروع دسـتورها المؤقـت أحكامـا تنطـوي علـى قـدر مـن تقريـر المـصير                    . الجمهورية
  .فيما يتعلق بقبائل السكان الأصليين

  
  المحيط الهادئ    

ما برحت الجهود تُبذَل على مدى عقود في أستراليا للـدعوة إلى الاعتـراف بالـشعوب                  - ٣٧
ــالنظر إلى أنهــا    ــراهن  الأصــلية في الدســتور، ب ــستهدف هــذه  . غــير معتــرف بهــا في الوقــت ال وت

 تتـيح للولايـات أن تـستبعد أجناسـاً معينـة مـن              ٢٥فالمادة  ). ‘٢٦’ (٥١  و ٢٥الدعوة المادتين   
 ٥١أمـا المـادة     . )٩(التصويت، واستُخدِمَت في الـسابق لـسن قـوانين تـستبعد الـشعوب الأصـلية              

.  قـوانين متعلقـة بالـشعوب الأصــلية   فهـي مـصدر الـسلطة الـتي تمكـن البرلمـان مـن سـن        ) ‘٢٦’(
وتجيز هذه المادة سن القوانين فيما يتعلق بأي شـعب ينتمـي إلى أي أصـل عرقـي تُـرى ضـرورة                 

وبناءً عليه، فإن هـذه الـسلطة بإمكانهـا أن تـدعم سـن القـوانين الـتي                  . لسن قوانين خاصة بشأنه   
يس لـديها شـرعة للحقـوق، فـإن      وبـالنظر إلى أن أسـتراليا ل ـ      . تعود بالنفع أو الـتي تعـود بالـضرر        

الحكومة الاتحادية لديها فعليـاً سـلطة غـير مقيـدة لـسن قـوانين تمييزيـة عنـصرية يمكنـها أن تـؤثر                        
وبنــاءً عليــه، يُعتَبَــر ترســيخ أحكــام في الدســتور تحظــر التمييــز        . ســلباً في الــشعوب الأصــلية  
  :اف بالشعوب الأصلية في أسترالياالعنصري أمرٌ محوري للاعتر

تبط القضاء على التمييـز العنـصري ارتباطـاً عـضويا بـالاعتراف بالـشعوب الأصـلية،                 ير  
لأن الشعوب الأصلية في أستراليا، أكثر من أي فئة أخـرى، عانـت الكـثير مـن التمييـز             

وقـد بلـغ التمييـز ضـد الـشعوب الأصـلية مـداه إلى درجـة إنكـار               . العنصري في الماضي  
إن الـشعوب الأصـلية الأسـترالية لم تكـن معترفـاً            ومـن ثم، ف ـ   . وجودنا أصـلاً في البدايـة     

وحـتى يومنـا هـذا، مـا زلنـا         . ثم اسـتُبعِدَت الـشعوب الأصـلية صـراحة في دسـتورنا           . بها
ــة، ولا      ــة العامـ ــق المنفعـ ــضي تحقيـ ــصرية لا تقتـ ــوانين عنـ ــعين لقـ ــال  خاضـ ــر أعمـ  تحظـ

  .)٣(السلبية التمييز
__________ 

  )٨(  Jenneke Arens and Kirti Chakma, “Bangladesh: indigenous struggle in the Chittagong Hill Tracts”, 

ــالي  . 2002 ــشبكي التــــــــــــــــــــ ــع الــــــــــــــــــــ ــى الموقــــــــــــــــــــ ــاح علــــــــــــــــــــ -www.conflict: متــــــــــــــــــــ

prevention.net/page.php?id=40&formid=73&action=show&surveyid=14. 

  )٩(  Anthony Gray, “The guaranteed right to vote in Australia”, Queensland University of Technology Law 

and Justice Journal, vol. 7, No. 2 (2007.( 
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 بمواصـلة جهـود الاعتـراف بالـشعوب     وتلتزم الحكومـة الحاليـة والمعارضـة علـى الـسواء            - ٣٨
، أنـشأ رئـيس الـوزراء       ٢٠١٠وفي عـام    .  في الدسـتور   )١٠(الأصلية وسكان جزر مضيق توريس    

فريقاً للخبراء للنظر في خيارات إجراء استفتاء بشأن تعـديل الدسـتور لغـرض الـنص علـى هـذا                    
 أجــروا وضــم الفريــق خــبراء مــن الــشعوب الأصــلية ومــن غــير الــشعوب الأصــلية    . الاعتــراف

مشاورات مـع الـشعب الأسـترالي وجماعـات الـشعوب الأصـلية وسـكان جـزر مـضيق تـوريس                     
، وأوصوا بإدخال عدد مـن التعـديلات علـى الدسـتور، مـن بينـها إلغـاء                  ٢٠١٠على مدار عام    

ــدة  ‘٢٦ ’٥١ و ٢٥المــادتين  ــادة جدي ــشعوب الأصــلية  ) ألــف (٥١، وإدراج م ــراف بال للاعت
وبالإضـافة  . فـظ قـدرة الحكومـة علـى سـن قـوانين لـصالحهم             وسكان جزر مضيق توريس، ولح    

لحظـر التمييـز العنـصري، ومـادة        ) ألـف  (١١٦إلى ذلك، أوصـى الفريـق بـإدراج مـادة جديـدة             
للاعتراف بأن لغات الشعوب الأصلية وسـكان جـزر مـضيق تـورس هـي        ) ألف (١٢٧جديدة  

  .)٣(للغة الوطنيةالألسن الأولى لأستراليا، مع تأكيد أن اللغة الإنكليزية هي ا
ــدولتان         - ٣٩ ــوب، وال ــديها دســتور مكت ــيس ل ــدا هــي إحــدى ثــلاث دول فقــط ل ونيوزيلن

ورغــم أن . الأخريــان همــا إســرائيل والمملكــة المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية        
فالمـصادر  . نيوزيلندا ورثت دستورها من المملكة المتحدة، فقـد تطـور النظامـان بـشكل مختلـف           

يستند إليها دستور نيوزيلندا تشمل الاختـصاصات المخولـة للملكـة، والقـانون الدسـتوري            التي  
ــام  ــام   ١٩٨٦لعـ ــدا لعـ ــوق في نيوزيلنـ ــرعة الحقـ ــدة  ١٩٩٠، وشـ ــاكم، ومعاهـ ــرارات المحـ ، وقـ

ومعاهـدة  . وايتنانغي، والاتفاقيات غير المكتوبة التي تـنظم العلاقـات القائمـة بـين هـذه المـصادر                
 مــبرم بــين التــاج البريطــاني وشــعوب المــاوري الأصــلية في نيوزيلنــدا عــام    وايتــانغي هــي اتفــاق 

وتتخلى صيغة الاتفاق باللغة الإنكليزيـة عـن مـسألة الـسيادة، بخـلاف صـيغته الـواردة           . ١٨٤٠
انظـر، علـى    (وكـثيراً مـا تـرد إحـالات لمبـادئ المعاهـدة في تـشريعات نيوزيلنـدا                  . باللغة الماوريـة  

، وقـانون المؤسـسات المملوكـة للدولـة لعـام           ٤، المـادة    ١٩٨٧فـظ لعـام     سبيل المثال، قـانون الح    
مثــل اســتراتيجية الإعاقــة في نيوزيلنــدا لعــام (، وفي وثــائق الــسياسات العامــة )٩، المــادة ١٩٨٦
، أكثر من الإحالات إلى نـص       )، التي تتسق صراحة مع المبادئ ذات الصلة من المعاهدة         ٢٠٠١

 المحاكم بالمعاهدة بوصفها وثيقة دسـتورية يـشير إلى قـدر مـن        ورغم أن اعتراف  . المعاهدة نفسه 
الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في الدستور، ففـي إطـار الترتيـب الدسـتوري الحـالي يخـضع                  

  .أي اعتراف بحقوق الشعوب الأصلية للمبدأ الأساسي المتمثل في سمو سلطات البرلمان
  

__________ 
  )١٠(  George Williams ،“Pathway to referendum success is now clear” ،The Sydney Morning Herald،  

-www.smh.com.au/opinion/politics/pathway-to-referendum :متــاح علــى. ٢٠١٢ينــاير /كــانون الثــاني ١٧

success-is-now-clear-20120116-1q2yk.html. 
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  ء هيئات تمثيلية لاتخاذ القراراتالحق في إنشا:  من الإعلان١٨المادة   -اء ـب  
  أفريقيا    

ــسطس / آب٤في   - ٤٠ ــوّت ٢٠١٠أغـ ــصالح   ٦٨، صـ ــؤهلين لـ ــيين المـ ــن الكينـ ــة مـ  في المائـ
ويحـدث  . )١١(الدستور الجديد المقتـرح، ومـن بينـهم أعـداد كـثيرة مـن أفـراد الـشعوب الأصـلية                

حقـوق الـشعوب    الدستور الجديد قطيعة مع الماضي، حيث يتلمس عدة سـبل لإعمـال وتعزيـز               
ــة  ــن      . الأصــلية الشخــصية والجماعي ــان م ــا برلم ــة رئاســية به ــراهن ديمقراطي ــا في الوقــت ال وكيني

ــواب   ويقــوم نظــام الحكــم علــى أســاس تفــويض   . مــستويين يــضم مجلــساً للــشيوخ ومجلــساً للن
السلطات، حيث مُنِحَت الشعوب الأصلية سلطة على الكثير من المقاطعـات الجديـدة وعـددها            

وهذا سيمكنها من اتخاذ القرارات التي تؤثر فيهـا تـأثيراً           ). ولها محافظون منتخبون   ( مقاطعة ٤٧
وفي المقاطعـات الـتي تـشكل فيهـا الـشعوب الأصـلية أقليـات، وُضِـعَت أحكـام خاصـة                     . مباشراً

 ١٩المـواد  (ويعترف الفصل الرابع مـن الدسـتور   . لمراعاة مصالح الأقليات في مثل هذه الحالات    
 تحديـداً علـى العمـل       ٥٦وتنص المـادة    .  من الحقوق والحريات للشعوب الأصلية     بعدد) ٥٩إلى  

الإيجــابي لــصالح الأقليــات والفئــات المهمــشة مــن خــلال بــرامج تهــدف إلى ضــمان مــشاركتها    
وتمثيلها في إدارة شؤون البلاد ومجالات الحياة الأخرى وتوفير فرص تعليمية واقتـصادية خاصـة               

  .ها من فرص العمللها وتيسير استفادة أفراد
  

  آسيا    
ينص الدستور المؤقت لنيبـال علـى أن تُمَثَّـل الـشعوب الأصـلية تمثـيلاً نـسبياً في هيئاتهـا                       - ٤١

، وأن تُـشكَّل لجـان معنيـة بمـسائل مـن بينـها الـشعوب الأصـلية                  )٦٤  و ٤٥المادتـان   (التشريعية  
وب الأصــلية وبــالحق في اللغــة  ، وأن يُعتَــرَف بــالقوانين العرفيــة للــشع )١٥٤المــادة (والأقليــات 

إلا أنــه لم يتــضح بعْــد إلى أي مــدى ستــصمد تلــك التــدابير أو ). ١٧المــادة (والحقــوق الثقافيــة 
تنفذ في نهاية المطاف، بما في ذلك الاعتـراف بـالحكم الـذاتي مـن خـلال تـشكيل ولايـات علـى                       

  .أساس عرقي
  

  المحيط الهادئ    
المعروفـة أيـضاً باسـم مقاعـد المـاوري، فئـة خاصـة مـن         تعدّ دوائـر المـاوري الانتخابيـة،         - ٤٢

ويُعتَـز بهـذه الـدوائر      . الدوائر الـتي تَمـنَح مناصـب مخصـصة لممثلـي المـاوري في برلمـان نيوزيلنـدا                 
ويـضمن الـسجل الانتخـابي المـاوري أن تُطـرَح           . كأحد الترتيبات الدستورية الفريدة من نوعها     

__________ 
  )١١(  Tim Murithi ،“Kenya’s constitutional renewal: a post-referendum analysis . ــاح علــــى : متــ

www.currentanalyst.com/index.php/conflictsregional/136-kenyas-constitutional-renewal-a-post-

referendum-analysis. 
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ــة    زالــت مــصدراً  إلا أن هــذه المقاعــد مــا . التــشريعيةوجهــة نظــر المــاوري الأصــليين في العملي
ــاوري          ــشعب الم ــنح وضــعاً خاصــاً ل ــة وتم ــير ديمقراطي ــا غ ــل إنه ــث قي ــل . للجــدل، حي وتتجاه

المناقشات المتعلقة بالمساواة والتعددية الثقافية جماعات الماوري بوصفها شعوباً أصـلية وشـركاء             
لاقـات ومـنح الثقـة وإقـرار الاعتمـادات          وفي إطـار اتفـاق تحديـد الع       . بموجب معاهـدة وايتـانغي    

)Relationship Accord and Confidence and Supply Agreement (     المـبرم بـين الحـزب الـوطني
، اتُّفِق على إنـشاء فريـق للنظـر في          ٢٠٠٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٦وحزب الماوري والموقَّع في     

، كُلِّـف   ٢٠١١أغـسطس   /وفي آب . نـدا المسائل الدستورية المتعلقة بالشعوب الأصلية في نيوزيل      
فريق استشاري للمسائل الدستورية بقيادة نقاش عام بـشأن القـضايا الدسـتورية وتقـديم تقريـر                  

ومـن بـين المـسائل المتـصلة بالموضـوع الـتي يعكـف              . ٢٠١٣سـبتمبر   /إلى الحكومة بحلول أيلـول    
ــشاركة دو      ــاوري؛ ومـ ــل المـ ــان وتمثيـ ــم البرلمـ ــتها حجـ ــى دراسـ ــق علـ ــذا الفريـ ــاوري  هـ ــر المـ ائـ

ــة؛ ــانغي في إطــار      الانتخابي ــة؛ ودور معاهــدة وايت ومقاعــد المــاوري في البرلمــان والحكومــة المحلي
  .الترتيبات الدستورية

  
الحق في إعلان الموافقة أو حجبها بشأن قـرارات الدولـة           :  من الإعلان  ١٩المادة    -جيم   

  التي تمس الشعوب الأصلية
  أفريقيا    

ا الدولة بحمايـة حقـوق الملكيـة الفكريـة للـشعوب الأصـلية وتعزيـز                يكلِّف دستور كيني    - ٤٣
معارف الـشعوب الأصـلية المتعلقـة بـالتنوع البيولـوجي والمـوارد الجينيـة، بالإضـافة إلى تـشجيع                    

  ).٦٩المادة (المشاركة العامة في إدارة البيئة وحمايتها والحفاظ عليها 
  المحيط الهادئ    

نــشئ في نيوزيلنــدا فريــق عامــل معــني بــالتحول الدســتوري ، أ٢٠١١ُفبرايــر /في شــباط  - ٤٤
ــى أســاس            ــوم عل ــدا يق ــتور نمــوذجي لنيوزيلن ــى وضــع دس ــاوري والعمــل عل ــع الم للتواصــل م

 ومعاهـدة   ١٨٣٥بروتوكول شعوب المـاوري وثقافتـها، وعلـى إعـلان اسـتقلال المـاوري لعـام                 
، “ري وبواســطة المــاوريلــصالح المــاو”واتفــق الفريــق علــى وجــوب إجــراء العمليــة . وايتــانغي

وعلـــى عـــدم الـــدعوة إلى عقـــد لقـــاءات مـــع الحكومـــة إلا حينمـــا يتفـــق ممثلـــو المـــاوري علـــى 
ــوذج ــتوري   نم ــرضٍ للتحــول الدس ــاهيمهم      . )١٢(م ــرح مف ــاوري لط ــراد الم ــق أف ــيدعو الفري وس

وأفكارهم بشأن ما يعتقدون أنـه يمثـل توقعـات أسـلافهم حـين وافقـوا علـى إعـلان الاسـتقلال              
  . وايتانغيومعاهدة

__________ 
  )١٢(  Margaret Mutu and Moana Jackson ،“Iwi to hold own constitutional review”، ديـسمبر  /كـانون الأول  ١٥

 .www.converge.org.nz/pma/cr151210.htm: متاح على. ٢٠١٠
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ــاوري         - ٤٥ ــشعوب الم ــأي حقــوق أصــيلة ل ــوب ب ــدا غــير المكت ــرف دســتور نيوزيلن ولا يعت
ويوصــي الفريــق بــأن يــشمل أي تحــول دســتوري الحقــوق الأساســية   . بوصــفها شــعوباً أصــلية 

  .)١٢(للماوري بوصفها شعوباً أصلية وفقاً للإعلان وأن يعترف بتلك الحقوق
  

  اتالاستنتاجات والتوصي  -خامساً  
ينبغي الاعتراف بالشعوب الأصلية في الدساتير الوطنية بوصفها شعوبا أصلية، بمـا              - ٤٦

ــدا   ــشعوب    . في ذلــك الإشــارة إلى حقوقهــا تحدي ــاً بال وينبغــي للــدول الــتي لا تعتــرف حالي
الأصلية أو حقـوق الـشعوب الأصـلية في دسـاتيرها أن تـشرع في إجـراء عمليـة للإصـلاح               

  .شعوب الأصليةالدستوري بالتشاور مع ال
 في الدساتير الوطنيـة وأن تعتمـده إطـارًا لتطـوير            “الإعلان”ينبغي أن ترسِّخ الدول       - ٤٧

  .٣حقوق الشعوب الأصلية وإعمالها، مع التركيز بوجه خاص على المادة 
ينبغي أن تدعم اللجنـة الأفريقيـة لحقـوق الإنـسان والـشعوب عمـل فريـق الخـبراء                     - ٤٨

المجتمعـات الأصـلية في أفريقيـا مـن خـلال زيـادة             /عـني بحقـوق الـشعوب     العامل التـابع لهـا الم     
  .ميزانيته

ينبغي أن تنخرط الدول في حوار مع بعضها بعضا بغرض التوصل إلى رؤية أوضح   - ٤٩
  .بشأن أهمية الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية

  .لانينبغي أن يكون المجتمع المدني أكثر نشاطاً في الدعوة إلى تنفيذ الإع  - ٥٠
ينبغــي أن تحــشد الــدول المــوارد مــن أجــل تنفيــذ حمــلات للتوعيــة وتــدريب صــناع   - ٥١

القــرار وهيئــات الأمــم المتحــدة ومنظمــات المجتمــع المــدني والــشعوب الأصــلية والأطــراف   
  .المعنية الأخرى، في مجال الاعتراف الدستوري بحقوق الشعوب الأصلية

. رية قائمــة تميــز ضــد الــشعوب الأصــلية ينبغــي أن تلغــي الــدول أي تــدابير دســتو   - ٥٢
وينبغي أن تضمِّن دساتيرها تدابير للحماية، وبخاصة فيما يتعلق بمناهضة التمييز العنصري، 

  .بالتشاور مع الشعوب الأصلية في بلدانها
ينبغي أن تعتمد الدول قوانين أساسـية مواتيـة، ومـا يقابلـها مـن إجـراءات تنفيذيـة                     - ٥٣

، مــن أجــل تنفيــذ الأحكــام الدســتورية الــتي تــصون حقــوق الــشعوب وسياســاتية وبرنامجيــة
  .الأصلية، وذلك بالتشاور مع شعوبها الأصلية
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	3 - يتضمن الإعلان أحكاما تتعلق بمسألة الاعتراف الدستوري بالشعوب الأصلية. وترد هذه الأحكام في المواد التالية:
	(‌أ) المادة 3، التي تنص على أن للشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير، وأنه بمقتضى هذا الحق، تقرر هذه الشعوب بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
	(‌ب) المادة 18، التي تنص على أن للشعوب الأصلية الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل التي تمس حقوقها من خلال ممثلين تختارهم هي بنفسها ووفقا لإجراءاتها الخاصة، وكذلك الحق في حفظ وتطوير مؤسساتها الأصلية الخاصة بها التي تقوم باتخاذ القرارات؛
	(‌ج) المادة 19 التي تنص على أنه على الدول أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب الأصلية المعنية من خلال المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة قبل اتخاذ وتنفيذ أي تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تمسها.
	4 - وتتبوأ الدساتير مرتبة القانون الأسمى في معظم البلدان. وهناك من الدساتير المدوّن وغير المدوّن، غير أن البلدان أصبحت تميل، منذ الحرب العالمية الثانية، إلى اعتماد دساتير مدوّنة. وعلى مدى العقود القليلة الماضية، اعترف العديد من الدول بالشعوب الأصلية في دساتيرها. ويتفاوت هذا الاعتراف بين الضعف والقوة. ومن أشكال الاعتراف الضعيف تضمين الدستور عبارات غير ملزِمة تعترف بوجود شعوب أصلية في دولة ما، بينما قد ينطوي الشكل القوي من الاعتراف على ترسيخ حقوق الشعوب الأصلية، مثل الحقوق المضمونة بموجب معاهدة أو الحقوق في الأرض، أو ترسيخ حظر التمييز العنصري. ويُعتبر الاعتراف الدستوري تطورا رمزيا وموضوعيا هاما لا يقف عند حد ترسيخ الحقوق الموضوعية للشعوب الأصلية بل إنه يؤدي أيضا إلى تحسين مستوى رفاهها. وكما أكد أحد زعماء الشعوب الأصلية في أستراليا:
	لقد أصبحت أنظرُ إلى الدساتير الوطنية على أنها الإطار الأمثل الذي ينص على ضمان رفاه - أو عدم رفاه - مواطني أمة من الأمم. فالدستور الوطني هو الذي يحدد كيفية تسيير شؤون مجتمع ما ومكانة المواطن فيه وعلاقته مع المواطنين الآخرين ومع مؤسسات البلد().
	5 - وقد أيدت كلية الطب النفسي الملكية الأسترالية والنيوزيلندية هذه الفكرة، وأكدت وجود ترابط بين عدم الاعتراف الدستوري وحرمان الشعوب الأصلية اجتماعيًّا واقتصاديَّا. وتؤكد الكلية، بشكل خاص، أن الاعتراف خطوةٌ حاسمةٌ للمساعدة على تحسين الصحة العقلية للشعوب الأصلية، وأن عدم الاعتراف بوجود شعب ما في دستور أي بلد له تأثير كبير على شعوره بهويته وقيمته داخل المجتمع، ويؤدي إلى استمرار التمييز والتحيز ضد هذا الشعب، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة شعور الشعوب الأصلية بالإحباط().
	ثالثا - الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في الدساتير
	6 - يحدد هذا الفرع الأساليب التي تتبعها البلدان للامتثال لأحكام المواد السالفة الذكر من الإعلان. وتجدر الإشارة إلى أن الدساتير المذكورة لا تمتثل جميعها إلى كل مادة على حدة. فبعضها تناول أجزاء فقط من مختلف المواد. ويُشار إلى أن قائمة البلدان المختارة هنا لا تشمل جميع البلدان التي تدرج حماية حقوق الشعوب الأصلية في دساتيرها. بل تبيّن القائمة مختلف السبل التي اتُّبعت للاعتراف بهذه الحقوق في الدساتير، على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
	ألف - المادة 3 من الإعلان: الحق في تقرير المصير
	منطقة القطب الشمالي

	7 - تنص المادة 2 من دستور السويد على تشجيع الفرص المتاحة للشعب الصامي والأقليات العرقية واللغوية والدينية لصون وتطوير الحياة الثقافية والاجتماعية الخاصة بها. وتنص المادة 17 المتعلقة بحرية التجارة على حق السكان الصاميين في ممارسة تربية حيوان الرنة.
	8 - ويعترف دستور فنلندا بحق الشعب الصامي الأصلي، وكذلك حق طائفة الروما والجماعات الأخرى، في الحفاظ على اللغات والثقافات الخاصة بهم وفي تنميتها. وينص البند 121 على تمتع الشعب الصامي، في منطقته الأصلية، بالحق في تنظيم شؤونه اللغوية والثقافية بصورة ذاتية.
	9 - وتنص المادة 110 (أ) من دستور النرويج على أن الدول مسؤولة عن تهيئة الظروف المواتية ليصون الشعب الصامي الأصلي ويطور لغته وثقافته وأسلوب عيشه.
	أمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية

	10 - تنص المادة 2 من دستور المكسيك على منح الشعوب الأصلية الحق في تقرير المصير ضمن إطار عام من الحكم الذاتي وفقا للدستور، وبطريقة تحفظ الوحدة الوطنية. وينص الدستور أيضا على ضرورة أن يضمن القانون حماية وتعزيز تنمية اللغات والثقافات والأعراف والموارد الخاصة بالشعوب الأصلية وأن يضمن كذلك أشكالا محددة من التنظيم الاجتماعي. ويكفل القانون لأفراد الجماعات الأصلية أيضا إمكانية اللجوء الفعلي إلى القضاء.
	11 - ويتضمن دستور البرازيل فصلا بشأن حقوق الشعوب الأصلية. وتعترف المادة 210 بأنه ينبغي أن يتضمن المنهج الدراسي في المدارس الابتدائية حدا أدنى من أجل تعزيز احترام القيم الثقافية، وتنص على أن التعليم الابتدائي الذي تتلقاه جماعات الشعوب الأصلية يجب أن يكفل استخدام لغتها الأم. ووفقا للمادة 231، يتعين الاعتراف بالتنظيم الاجتماعي للشعوب الأصلية وأعرافها ولغاتها ومعتقداتها وتقاليدها، بالإضافة إلى الاعتراف بحقوقها الأصلية في الأراضي التي تعيش فيها منذ القدم.
	12 - وتعترف المادة 2 من دستور إكوادور بلغات الشعوب الأصلية باعتبارها جزءا من الثقافة الوطنية. وتضمن المادة 84 كرامة الشعوب والقوميات الأصلية. وتشير المادة 242 إلى أن مناطق الشعوب الأصلية يجب أن تخضع إلى تنظيم إقليمي مختلف، في حين تمنح المادة 57 للشعوب الأصلية الحق في تطبيق النظم القانونية الخاصة بها.
	13 - ويعترف دستور دولة بوليفيا المتعددة القوميات بالشعوب الأصلية. وتنص المادة 5 على أن لغات الشعوب الأصلية لغات رسمية إلى جانب اللغة الإسبانية ويجب الاعتراف بها في نظام التعليم المتعدد اللغات. وتنص المادة 30 على أن للشعوب الأصلية الحق في العيش وفقا لهويتها الثقافية ومعتقداتها الروحية وأعرافها ونظرتها إلى الكون. وللشعوب الأصلية أيضا الحق في تقرير المصير على شكل ملكية جماعية للأراضي، وحماية أماكنها المقدسة، وفي كفالة احترام وتعزيز معارفها التقليدية، وطبها التقليدي، وطقوسها، ورموزها الدينية، ولباسها، وملكيتها الفكرية الجماعية.
	الاتحاد الروسي

	14 - تضمن المادة 69 من دستور الاتحاد الروسي حقوق الأقليات من الشعوب الأصلية وفقا لمبادئ ومعايير القانون الدولي المعترف بها عالمياً والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعها الاتحاد الروسي.
	أمريكا الشمالية

	15 - تعترف المادة 35 من دستور كندا بحقوق السكان الأصليين والحقوق القائمة بموجب المعاهدات المبرمة داخل كندا وتؤكد تلك الحقوق فيما يتعلق بمطالبات الأراضي. ومع أن هذه المادة لا تنص بشكل محدد على حق الشعوب الأصلية في الحكم الذاتي، فإن سياسة الحكومة ترى أن هذه المادة تضمن ذلك الحق منذ سنة 1995(). أما المادة 25 فتحمي حقوق الشعوب الأصلية المعترف بها من قبلُ بحيث لا تقيد الحقوق الفردية التي يحميها الدستور حقوق الشعوب الأصلية ولا تبطلها بأي شكل من الأشكال. وفي عام 2010، أيدت الحكومة الإعلان، وأقرت بأن هناك العديد من النقاط المشتركة بين الحقوق التي يضمنها الإعلان وحقوق الشعوب الأصلية والحقوق التي تنص عليها المعاهدات المكرَّسة في الدستور().
	16 - وقد أنشأ دستور الولايات المتحدة الأمريكية اتحادا ثلاثيا لقبائل الهنود ذات السيادة على مستوى حكومات الولايات والحكومة الاتحادية. ويمكن تفسير التعديلين التاسع والعاشر اللذين أُدخلا على الدستور على أنهما يحميان الحقوق المتأصلة لقبائل الهنود في الحكم الذاتي. وفي عام 2010، وبعد إجراء استعراض مشترك بين الوكالات لإعلان الأمم المتحدة، وبالتشاور مع زعماء القبائل وفي إطار التحاور مع الجهات المعنية الأخرى، أيدت الحكومة الاتحادية الإعلان باعتباره متسقا مع الاعتراف القائم بحق قبائل الهنود في تقرير المصير().
	أفريقيا

	17 - تعترف المادة 6 من دستور جنوب أفريقيا بتراجع استخدام ومكانة لغات الشعوب الأصلية تاريخيا، وتنص على أنه يجب على الدولة أن تتخذ تدابير عملية وإيجابية للارتقاء بمستوى استخدام هذه اللغات.
	آسيا

	18 - يُعتبر دستور الفلبين من أكثر الدساتير تقدما في جنوب شرق آسيا، حيث يتضمن عدة أحكام محددة بشأن الشعوب الأصلية. وتنص المادة الثانية عشرة (البند 5) منه على أن الدولة مسؤولة عن حماية حقوق المجتمعات المحلية ذات الثقافات الأصلية في الانتفاع بأراضي أجدادهم من أجل ضمان رفاههم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. وتنص المادة الرابعة عشرة (البند 17) على أنه يجب على الدولة أن تعترف بحق المجتمعات المحلية ذات الثقافات الأصلية في حفظ وتطوير ثقافاتها وتقاليدها ومؤسساتها، وأن تحترم هذه الحقوق وتحميها، ويجب أن تراعي تلك الحقوق عند بلورة الخطط والسياسات الوطنية. وتبين المادة العاشرة (البند 1) حدود المناطق المتمتعة بالحكم الذاتي في كورديليراس وفي منطقة مينداناو الإسلامية.
	19 - وينص دستور ماليزيا على توفير حصص خاصة في المناصب العامة وفي الرخص للشعوب الأصلية في ولايتي صباح وساراواك (المواد 153 و 161 و 161 ألف و 161 باء و 161 هاء). وتوفر الأحكام المتصلة بالإجراءات الإيجابية ضمانات تحمي الشعوب الأصلية من التمييز (المادتان 8 و 161 ألف (5)).
	بـاء - المادة 18 من الإعلان: الحق في هيئات تمثيلية لاتخاذ القرارات
	منطقة القطب الشمالي

	20 - تنص المادة 28 من دستور الدانمرك على تخصيص مناصب برلمانية لممثلي جزر فيرو وغرينلند (منطقة إدارية ما وراء البحار تابعة للدانمرك متمتعة بالحكم الذاتي منذ عام 1979).
	أمريكا الوسطى والجنوبية

	21 - تعترف المادة 7 من دستور كولومبيا بالتنوع العرقي والثقافي للدولة وتنص على حمايته. وتنص المادة 330 على أن أقاليم الشعوب الأصلية تخضع لحكم مجالس يجري تشكيلها وتنظيمها وفقا لأعراف المجتمع المحلي. وتنص المادة 246 على أنه يجوز لسلطات الشعوب الأصلية ممارسة صلاحياتها في حدود ولايتها الإقليمية وفقا لقوانينها وإجراءاتها الخاصة.
	آسيا

	22 - ينص دستور الهند على تخصيص مناصب تشريعية لأفراد القبائل والطبقات المصنفة بموجب الدستور (المادتان 330 و 332)، وإنشاء مجالس متمتعة بالحكم الذاتي في المقاطعات والأقاليم (مجموعة المواد السادسة)، وتخصيص مناصب في الخدمة العامة لأفراد القبائل والطوائف المصنفة بموجب الدستور (المادة 16 (4 ألف)).
	جيم - المادة 19 من الإعلان: الحق في الموافقة أو الامتناع عن الموافقة فيما يتعلق بقرارات الدولة التي تعني الشعوب الأصلية
	أمريكا الوسطى والجنوبية

	23 - يعترف دستور إكوادور بحق الشعوب الأصلية في أن تستشار بشأن استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الموجودة على أراضيها (المادة 57 (7)، وحقها في صون تراثها الثقافي والتاريخي وتطويره وإدارته (المادة 57 (13)).
	24 - وينص دستور دولة بوليفيا المتعددة القوميات على أن التشاور المسبق مع الشعوب الأصلية في المسائل التي تهمّها واجبٌ منوط بالدولة، لا سيما فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية غير المتجددة الموجودة في أراضي الشعوب الأصلية (المادتان 403 و 394).
	أفريقيا

	25 - وفقا للمادة 36 من دستور أوغندا، يحق لأفراد الأقليات أن يشاركوا في عمليات صنع القرار، وأن تؤخد آراؤهم ومصالحهم في الاعتبار عند إعداد الخطط والبرامج الوطنية.
	آسيا

	26 - إضافة إلى منح مركز الولاية وإنشاء مجالس على صعيد المقاطعات والأقاليم في شمال شرق الهند، يتضمن دستور الهند عدة تدابير أخرى ترمي إلى حماية تكامل الشعوب الأصلية في المنطقة الشمالية الشرقية المشار إليها باسم ”القبائل المصنفة“. وتشمل هذه التدابير حكما يمنع الهيئة التشريعية الاتحادية من سن تشريعات فيما يتعلق بملكية الأراضي أو الممارسات الاجتماعية والدينية للشعوب الأصلية في ولايتي ناغالاند وميزورام دون موافقة الجمعية التشريعية للولاية المعنية (المادتان 371 ألف و 371 زاي)، واشتراطًا بالتشاور مع أعضاء القبائل الممثلة في الهيئات التشريعية قبل سن تشريعات تتعلق بالمناطق المصنفة (مجموعة المواد الخامسة).
	27 - ويعترف دستور ماليزيا بالسلطة المستقلة لولايتي صباح وساراواك فيما يتعلق بالتشريعات ذات الصلة بالأراضي (المواد 95 باء و 95 دال و 95 هاء).
	رابعا - التطورات الدستورية نحو الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية
	28 - يركز هذا الفرع على التدابير التي تتخذها البلدان من أجل إدماج الأحكام الواردة في الإعلان في دساتيرها. ومرة أخرى، لا تشكل هذه القائمة قائمة نهائية لهذه المحاولات، وإنما تقدم عيّنة من المبادرات المتخذة حاليا على الصعيد العالمي، التي ثبت نجاحها كليا أو جزئيا أو التي لم يتم تقييمها بعد.
	ألف - المادة 3 من الإعلان: حق تقرير المصير
	أفريقيا

	29 - تعكف كينيا على إدخال عدة تغييرات على دستورها فيما يتعلق بحقوق الشعوب الأصلية. وتتضمن المادة المتعلقة بالتفسير في الدستور تعريفات مختلفة لمفهوم ”المجتمع المحلي المهمش“، حيث جاء فيها بأنه مجتمع محلي تقليدي ظل خارج الحياة الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة في كينيا ككل، بدافع من الضرورة أو الرغبة في حماية ثقافته وهويته الفريدتين من الانصهار في البوتقة الكينية؛ وأنه مجتمع محلي مؤلف من السكان الأصليين، أبقى وحافظ على أسلوب تقليدي للعيش وكسب الرزق يستند إلى اقتصاد الصيد أو القطف؛ وأنه مجتمع محلي مؤلف من البدو المستقرين أو الرحل، لم يشارك في الحياة الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة لكينيا ككل إلا بشكل هامشي بسبب انعزاله الجغرافي النسبي (المادة 260). وينطوي الدستور الآن على مفهوم تقرير المصير على النحو المبين في الإعلان، وذلك بالاعتراف بضرورة محافظة تلك المجتمعات المحلية على ثقافاتها وهوياتها الفريدة أو برغبتها في ذلك (المادة 174).
	30 - وتلزم المادة 7 الدولة بتعزيز وحماية التنوع اللغوي للشعب الكينيي وتشجيع تطوير لغات الشعوب الأصلية واستخدامها. وتعترف المادة 11 بالثقافة على أنها الأساس الذي يقوم عليه البلد، وتلزم الدولة بتشجيع جميع أشكال التعبير الثقافي بوسائل منها الآداب والفنون والاحتفالات التقليدية والعلوم والاتصالات ووسائط الإعلام والمنشورات والمكتبات. والدولة ملزمة أيضا بالاعتراف بدور تكنولوجيات الشعوب الأصلية في تنمية البلد، وبتعزيز حقوق الملكية الفكرية للشعب الكيني وسن تشريعات تكفل حصول المجتعات المحلية على تعويضات أو عائدات مقابل استخدام منتجاتها الثقافية. وينبغي أيضا سن تشريعات للاعتراف بملكية الشعوب الأصلية لأصناف البذور والنباتات وخصائصها الوراثية المتنوعة واستخدامها من جانب المجتمعات المحلية، ولحماية هذه الملكية.
	31 - وتصنف المادة 61 من الدستور الأراضي على أنها ملكية عامة أو ملكية للمجتمعات المحلية أو ملكية خاصة. وجاء في المادة 63 أن الأراضي المجتمعية تسجل ملكيتها باسم المجتمعات المعيّنة على أساس الانتماء العرقي أو الثقافي أو سمات أخرى مشابهة. ويشمل ذلك الأراضي المسجلة شرعيا باسم ممثلي المجموعة والأراضي التي نقلت ملكيتها شرعيا إلى مجتمع محلي معيّن وأي أراض أخرى أُعلن أنها ملكية للمجتمع المحلي بموجب قانون برلماني. ويشمل ذلك أيضا الأراضي التي تملكها أو تديرها أو تستخدمها على نحو شرعي مجتمعات محلية معيّنة، مثل الغابات المجتمعية أو المراعي أو الأماكن المقدسة وأراضي الأجداد والأراضي التي تحتلها منذ القدم المجتمعات المحلية التي تعيش على الصيد والقطف. غير أنه هناك عدة محاذير. فعلى سبيل المثال، لا يجوز التصرف في الأراضي المجتمعية أو استخدامها إلا بموجب القانون. وعلاوة على ذلك، لا يزال يجوز للدولة، بمقتضى المادة 66، أن تنظم استخدام أي أرض لمصلحة الدفاع أو السلامة العامة أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة أو لتخطيط استخدام الأراضي.
	آسيا

	32 - لم يكن الدستور الوطني لبنغلاديش، إلى أن تم تعديله عام 2011، يتضمن أي إشارة محددة إلى الشعوب الأصلية. ولم يكن يعترف بوجود هذه الشعوب إلا بطريقة غير مباشرة من خلال أحكام الإجراءات الإيجابية بشأن التدابير الخاصة المتعلقة بما كان يسمى ”الشريحة المتخلفة من المواطنين“ (المواد 14 و 28 (4) و 29 (3)). وبعد إجراء التعديل الخامس عشر، صار الدستور ينص على وجوب اتخاذ الدولة خطوات لحماية وتطوير الثقافة والتقاليد المحلية الفريدة للقبائل والأقليات من الأجناس والطوائف والمجتمعات العرقية.
	33 - وتغير مركز الشعوب الأصلية في دستور باكستان، بما يشمل الفترة بين عامي 1947 و 1971 عندما كانت بنغلاديش جزءا منها. فمن عام 1947 إلى عام 1962، أدرجت أراضي هضبة شيتاغونغ ومنطقة ميمنسنغ الكبرى في قائمة المناطق المعزولة، بمقتضى المادة 92 من قانون حكومة الهند لعام 1935. وكانت المناطق المعزولة خاضعة لأنظمة خاصة، ولم يمتد سريان القوانين المطبقة عموما على الصعيد الوطني ليشمل هذه المناطق إلا لماما أو بصورة معدلة. وتعترف الأنظمة الخاصة بسيادة الحكام التقليديين وشيوخ القبائل والرؤساء التقليديين واحتكامهم إلى القانون العرفي في المناطق الخاضعة لولايتهم القضائية. وكان دخول الأجانب إلى الأراضي التقليدية أو اقتناؤهم الحقوق في الأراضي محظورا أو مقيدا، وكان نظام إقراض المال والتجارة الذي جاء به الأجانب يخضع أيضا لأنظمة صارمة().
	34 - ومن عام 1947 إلى عام 1971، كان ينطبق على المناطق المعزولة جزئيا، مثل ميمنسنغ في بنغلاديش، وجهارخند وأوريسا ومادهيا براديش والعديد من الولايات الأخرى في شبه الجزيرة الهندية، عدد أكبر من القوانين العامة، وكانت الحكومة المركزية تؤدي دورا أقوى. وبالمقابل، كان دور ومركز المؤسسات التقليدية للشعوب الأصلية في تلك المناطق أقل أهمية مما كان عليه الحال في المناطق المعزولة. وخلال الحكم البريطاني للهند (الذي شمل بنغلاديش والهند وباكستان الحالية)، كانت تلك المناطق كلها تتمتع بمركز المناطق المعزولة، نظرا لأن أجزاء من تلك المناطق كانت (ولا تزال) تسكنها أساسا شعوب أصلية (بما في ذلك المناطق الواقعة في ولايات أروناشال برادش وميغالايا وناغالاند وميزورام). وفي وقت سابق، كانت المناطق المعزولة والمناطق المعزولة جزئيا ينظر إليها على أنها ”مقاطعات متخلفة“ (قانون حكومة الهند لعام 1915، المادة 52 ألف)، وفي وقت أسبق، على أنها ”مقاطعات مصنفة“ (قانون المقاطعات المصنفة لعام 1874).
	35 - وفي دستور عام 1962، أُعيد تعريف المناطق المعزولة بأنها مناطق قبلية. وأُسقطت منطقة ميمنسنغ الكبرى من قائمة المناطق القبلية (رغم أنه ينبغي الإشارة إلى أنه، في ذلك الوقت، تقلص حجم الشعوب الأصلية في تلك المنطقة لتصبح أقلية بسبب الهجرة غير المقيدة)، ولكن احتُفظ بمقاطعات هضبة شيتاغونغ، إلى جانب دير وشيترال وعدة أماكن أخرى تقع الآن في مقاطعة خيبر باختونخوا بباكستان. وأُلغي مركز مقاطعات هضبة شيتاغونغ كمنطقة قبلية عن طريق التعديل الدستوري لعام 1964، في انتهاك للمادة 223 من الدستور التي تضمن إجراء مشاورات مع ممثلي أي منطقة قبل سحب مركزها. وأصبحت مقاطعات هضبة شيتاغونغ جزءا من بنغلاديش عندما حصل البلد على استقلاله عام 1971. وأدى توقيع اتفاق هضبة شيتاغونغ بين أكبر حزب إقليمي للشعوب الأصلية، وهو بارباتيا شاتاغرام جانا سانغاتي ساميتي، وبين حكومة بنغلاديش في عام 1997، إلى إعادة إحياء قدر من الاستقلالية والحكم الذاتي للمنطقة، لا مركزها الدستوري الخاص. وأدى عدم وجود ضمانات دستورية صريحة إلى تحويل الشعوب الأصلية إلى أقلية في وطن أجدادهم، بوسائل منها عمليات نقل مستوطنين من السكان غير الأصليين، وأدى ذلك بوضوح إلى إضعاف نظام الحكم الذاتي لديهم وحقوقهم في ملكية الأراضي والموارد وتكاملهم السياسي والاجتماعي والثقافي().
	36 - أما نيبال فهي بصدد اعتماد دستور جديد بعد تحولها من نظام الملكية إلى نظام الجمهورية. ويتضمن مشروع دستورها المؤقت أحكاما تنطوي على قدر من تقرير المصير فيما يتعلق بقبائل السكان الأصليين.
	المحيط الهادئ

	37 - ما برحت الجهود تُبذَل على مدى عقود في أستراليا للدعوة إلى الاعتراف بالشعوب الأصلية في الدستور، بالنظر إلى أنها غير معترف بها في الوقت الراهن. وتستهدف هذه الدعوة المادتين 25 و 51 (’26‘). فالمادة 25 تتيح للولايات أن تستبعد أجناساً معينة من التصويت، واستُخدِمَت في السابق لسن قوانين تستبعد الشعوب الأصلية(). أما المادة 51 (’26‘) فهي مصدر السلطة التي تمكن البرلمان من سن قوانين متعلقة بالشعوب الأصلية. وتجيز هذه المادة سن القوانين فيما يتعلق بأي شعب ينتمي إلى أي أصل عرقي تُرى ضرورة لسن قوانين خاصة بشأنه. وبناءً عليه، فإن هذه السلطة بإمكانها أن تدعم سن القوانين التي تعود بالنفع أو التي تعود بالضرر. وبالنظر إلى أن أستراليا ليس لديها شرعة للحقوق، فإن الحكومة الاتحادية لديها فعلياً سلطة غير مقيدة لسن قوانين تمييزية عنصرية يمكنها أن تؤثر سلباً في الشعوب الأصلية. وبناءً عليه، يُعتَبَر ترسيخ أحكام في الدستور تحظر التمييز العنصري أمرٌ محوري للاعتراف بالشعوب الأصلية في أستراليا:
	يرتبط القضاء على التمييز العنصري ارتباطاً عضويا بالاعتراف بالشعوب الأصلية، لأن الشعوب الأصلية في أستراليا، أكثر من أي فئة أخرى، عانت الكثير من التمييز العنصري في الماضي. وقد بلغ التمييز ضد الشعوب الأصلية مداه إلى درجة إنكار وجودنا أصلاً في البداية. ومن ثم، فإن الشعوب الأصلية الأسترالية لم تكن معترفاً بها. ثم استُبعِدَت الشعوب الأصلية صراحة في دستورنا. وحتى يومنا هذا، ما زلنا خاضعين لقوانين عنصرية لا تقتضي تحقيق المنفعة العامة، ولا تحظر أعمال التمييز السلبية(3).
	38 - وتلتزم الحكومة الحالية والمعارضة على السواء بمواصلة جهود الاعتراف بالشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس() في الدستور. وفي عام 2010، أنشأ رئيس الوزراء فريقاً للخبراء للنظر في خيارات إجراء استفتاء بشأن تعديل الدستور لغرض النص على هذا الاعتراف. وضم الفريق خبراء من الشعوب الأصلية ومن غير الشعوب الأصلية أجروا مشاورات مع الشعب الأسترالي وجماعات الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس على مدار عام 2010، وأوصوا بإدخال عدد من التعديلات على الدستور، من بينها إلغاء المادتين 25 و 51 ’26‘، وإدراج مادة جديدة 51 (ألف) للاعتراف بالشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق توريس، ولحفظ قدرة الحكومة على سن قوانين لصالحهم. وبالإضافة إلى ذلك، أوصى الفريق بإدراج مادة جديدة 116 (ألف) لحظر التمييز العنصري، ومادة جديدة 127 (ألف) للاعتراف بأن لغات الشعوب الأصلية وسكان جزر مضيق تورس هي الألسن الأولى لأستراليا، مع تأكيد أن اللغة الإنكليزية هي اللغة الوطنية(3).
	39 - ونيوزيلندا هي إحدى ثلاث دول فقط ليس لديها دستور مكتوب، والدولتان الأخريان هما إسرائيل والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية. ورغم أن نيوزيلندا ورثت دستورها من المملكة المتحدة، فقد تطور النظامان بشكل مختلف. فالمصادر التي يستند إليها دستور نيوزيلندا تشمل الاختصاصات المخولة للملكة، والقانون الدستوري لعام 1986، وشرعة الحقوق في نيوزيلندا لعام 1990، وقرارات المحاكم، ومعاهدة وايتنانغي، والاتفاقيات غير المكتوبة التي تنظم العلاقات القائمة بين هذه المصادر. ومعاهدة وايتانغي هي اتفاق مبرم بين التاج البريطاني وشعوب الماوري الأصلية في نيوزيلندا عام 1840. وتتخلى صيغة الاتفاق باللغة الإنكليزية عن مسألة السيادة، بخلاف صيغته الواردة باللغة الماورية. وكثيراً ما ترد إحالات لمبادئ المعاهدة في تشريعات نيوزيلندا (انظر، على سبيل المثال، قانون الحفظ لعام 1987، المادة 4، وقانون المؤسسات المملوكة للدولة لعام 1986، المادة 9)، وفي وثائق السياسات العامة (مثل استراتيجية الإعاقة في نيوزيلندا لعام 2001، التي تتسق صراحة مع المبادئ ذات الصلة من المعاهدة)، أكثر من الإحالات إلى نص المعاهدة نفسه. ورغم أن اعتراف المحاكم بالمعاهدة بوصفها وثيقة دستورية يشير إلى قدر من الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية في الدستور، ففي إطار الترتيب الدستوري الحالي يخضع أي اعتراف بحقوق الشعوب الأصلية للمبدأ الأساسي المتمثل في سمو سلطات البرلمان.
	بـاء - المادة 18 من الإعلان: الحق في إنشاء هيئات تمثيلية لاتخاذ القرارات
	أفريقيا

	40 - في 4 آب/أغسطس 2010، صوّت 68 في المائة من الكينيين المؤهلين لصالح الدستور الجديد المقترح، ومن بينهم أعداد كثيرة من أفراد الشعوب الأصلية(). ويحدث الدستور الجديد قطيعة مع الماضي، حيث يتلمس عدة سبل لإعمال وتعزيز حقوق الشعوب الأصلية الشخصية والجماعية. وكينيا في الوقت الراهن ديمقراطية رئاسية بها برلمان من مستويين يضم مجلساً للشيوخ ومجلساً للنواب. ويقوم نظام الحكم على أساس تفويض السلطات، حيث مُنِحَت الشعوب الأصلية سلطة على الكثير من المقاطعات الجديدة وعددها 47 مقاطعة (ولها محافظون منتخبون). وهذا سيمكنها من اتخاذ القرارات التي تؤثر فيها تأثيراً مباشراً. وفي المقاطعات التي تشكل فيها الشعوب الأصلية أقليات، وُضِعَت أحكام خاصة لمراعاة مصالح الأقليات في مثل هذه الحالات. ويعترف الفصل الرابع من الدستور (المواد 19 إلى 59) بعدد من الحقوق والحريات للشعوب الأصلية. وتنص المادة 56 تحديداً على العمل الإيجابي لصالح الأقليات والفئات المهمشة من خلال برامج تهدف إلى ضمان مشاركتها وتمثيلها في إدارة شؤون البلاد ومجالات الحياة الأخرى وتوفير فرص تعليمية واقتصادية خاصة لها وتيسير استفادة أفرادها من فرص العمل.
	آسيا

	41 - ينص الدستور المؤقت لنيبال على أن تُمَثَّل الشعوب الأصلية تمثيلاً نسبياً في هيئاتها التشريعية (المادتان 45 و 64)، وأن تُشكَّل لجان معنية بمسائل من بينها الشعوب الأصلية والأقليات (المادة 154)، وأن يُعتَرَف بالقوانين العرفية للشعوب الأصلية وبالحق في اللغة والحقوق الثقافية (المادة 17). إلا أنه لم يتضح بعْد إلى أي مدى ستصمد تلك التدابير أو تنفذ في نهاية المطاف، بما في ذلك الاعتراف بالحكم الذاتي من خلال تشكيل ولايات على أساس عرقي.
	المحيط الهادئ

	42 - تعدّ دوائر الماوري الانتخابية، المعروفة أيضاً باسم مقاعد الماوري، فئة خاصة من الدوائر التي تَمنَح مناصب مخصصة لممثلي الماوري في برلمان نيوزيلندا. ويُعتَز بهذه الدوائر كأحد الترتيبات الدستورية الفريدة من نوعها. ويضمن السجل الانتخابي الماوري أن تُطرَح وجهة نظر الماوري الأصليين في العملية التشريعية. إلا أن هذه المقاعد ما زالت مصدراً للجدل، حيث قيل إنها غير ديمقراطية وتمنح وضعاً خاصاً لشعب الماوري. وتتجاهل المناقشات المتعلقة بالمساواة والتعددية الثقافية جماعات الماوري بوصفها شعوباً أصلية وشركاء بموجب معاهدة وايتانغي. وفي إطار اتفاق تحديد العلاقات ومنح الثقة وإقرار الاعتمادات (Relationship Accord and Confidence and Supply Agreement) المبرم بين الحزب الوطني وحزب الماوري والموقَّع في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2008، اتُّفِق على إنشاء فريق للنظر في المسائل الدستورية المتعلقة بالشعوب الأصلية في نيوزيلندا. وفي آب/أغسطس 2011، كُلِّف فريق استشاري للمسائل الدستورية بقيادة نقاش عام بشأن القضايا الدستورية وتقديم تقرير إلى الحكومة بحلول أيلول/سبتمبر 2013. ومن بين المسائل المتصلة بالموضوع التي يعكف هذا الفريق على دراستها حجم البرلمان وتمثيل الماوري؛ ومشاركة دوائر الماوري الانتخابية؛ ومقاعد الماوري في البرلمان والحكومة المحلية؛ ودور معاهدة وايتانغي في إطار الترتيبات الدستورية.
	جيم - المادة 19 من الإعلان: الحق في إعلان الموافقة أو حجبها بشأن قرارات الدولة التي تمس الشعوب الأصلية
	أفريقيا

	43 - يكلِّف دستور كينيا الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية للشعوب الأصلية وتعزيز معارف الشعوب الأصلية المتعلقة بالتنوع البيولوجي والموارد الجينية، بالإضافة إلى تشجيع المشاركة العامة في إدارة البيئة وحمايتها والحفاظ عليها (المادة 69).
	المحيط الهادئ

	44 - في شباط/فبراير 2011، أُنشئ في نيوزيلندا فريق عامل معني بالتحول الدستوري للتواصل مع الماوري والعمل على وضع دستور نموذجي لنيوزيلندا يقوم على أساس بروتوكول شعوب الماوري وثقافتها، وعلى إعلان استقلال الماوري لعام 1835 ومعاهدة وايتانغي. واتفق الفريق على وجوب إجراء العملية ”لصالح الماوري وبواسطة الماوري“، وعلى عدم الدعوة إلى عقد لقاءات مع الحكومة إلا حينما يتفق ممثلو الماوري على نموذج مرضٍ للتحول الدستوري(). وسيدعو الفريق أفراد الماوري لطرح مفاهيمهم وأفكارهم بشأن ما يعتقدون أنه يمثل توقعات أسلافهم حين وافقوا على إعلان الاستقلال ومعاهدة وايتانغي.
	45 - ولا يعترف دستور نيوزيلندا غير المكتوب بأي حقوق أصيلة لشعوب الماوري بوصفها شعوباً أصلية. ويوصي الفريق بأن يشمل أي تحول دستوري الحقوق الأساسية للماوري بوصفها شعوباً أصلية وفقاً للإعلان وأن يعترف بتلك الحقوق(12).
	خامساً - الاستنتاجات والتوصيات
	46 - ينبغي الاعتراف بالشعوب الأصلية في الدساتير الوطنية بوصفها شعوبا أصلية، بما في ذلك الإشارة إلى حقوقها تحديدا. وينبغي للدول التي لا تعترف حالياً بالشعوب الأصلية أو حقوق الشعوب الأصلية في دساتيرها أن تشرع في إجراء عملية للإصلاح الدستوري بالتشاور مع الشعوب الأصلية.
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	49 - ينبغي أن تنخرط الدول في حوار مع بعضها بعضا بغرض التوصل إلى رؤية أوضح بشأن أهمية الاعتراف بحقوق الشعوب الأصلية.
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	51 - ينبغي أن تحشد الدول الموارد من أجل تنفيذ حملات للتوعية وتدريب صناع القرار وهيئات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني والشعوب الأصلية والأطراف المعنية الأخرى، في مجال الاعتراف الدستوري بحقوق الشعوب الأصلية.
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